
مــن يقــف وراء تمويــل الأحــزاب السياســية
في تونس؟

, مارس  | كتبه فريدة الدهماني

ترجمة وتحرير نون بوست

التزمــت أربعــة أحــزاب فقــط مــن بين  حزبا سياســيا تونســيا، تــم إنشــاؤه ســنة ، بالقــانون
الـــذي ينـــصّ علـــى الإعلان علـــى مصـــادر التمويـــل. في حين أن البقيـــة ينشطـــون بمصـــادر تمويـــل لا

تكفي لتضمن لهم مكانة هامة على الساحة السياسية في تونس.

مــن انتخابــات إلى أخــرى، يثــير المجتمــع المــدني التــونسي قضيــة مصــادر تمويــل الأحــزاب السياســية. في
المقابـل، تسـتميت بعـض هـذه الأحـزاب في عـدم البـوح بمصـادر تمويلهـا، حيـث أنهـم يفضلـون كتمـان
ذلـك علـى الرغـم مـن أن بعضهـم ملتزم بمبـدأ الشفافيـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن الانتخابـات البلديـة،

المزمع إجراؤها خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة ، ستعيد فتح هذا الموضوع من جديد.

كما ذكرنا سابقا، فإن أربعة أحزاب فقط من بين  التزموا بالقانون الذي ينصّ على الإعلان عن
مصادر تمويلها على حزب حركة النهضة، وحزب نداء تونس، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب آفاق
تونس، حيث أنهم يقدمون تقاريرهم المالية إلى ديوان المحاسبة للبتّ فيها. ومن بين هذه الأحزاب
الأربعة، يعدّ حزب حركة النهضة أفضلهم، حيث أنه صرح على الملأ بميزانيته لسنة  التي قُدّرت
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بحوالي . مليون دينار، أي ما يعادل . مليون يورو. وقد شهدت هذه الميزانية ارتفاعا بلغ ستة
بالمائـة مقارنـة بسـنة . ويعكـس هـذا الارتفـاع في الميزانيـة إلى ارتفـاع شعبيـة حـزب حركـة النهضـة

ومدى نجاعة نظامه الداخلي.

راهن عدد كبير من رجال الأعمال على أحزاب تكتسي شرعية تاريخية، من بينها
الحزب الجمهوري والتكتل، بالإضافة إلى حزب المسار

كد مجلس الشورى، الذي يدير حزب حركة النهضة، على أن ميزانية الحركة تتغذى في هذا الصدد، أ
ــة في ــة إلى  بالمائ أساســا مــن الهبــات والتبرعــات مــن حــوالي مليــون عضو، يســاهمون بين  بالمائ

عائدات الحزب المالية.

لعبة “روليت”

يع تـدر يجـب أن نشـير إلى أمـر هـام، وهـو أن حـزب حركـة النهضـة تسـتثمر جـزءا مـن أموالهـا في مشـار
ية. عليها أرباحا مالية هامة، لكن لم يصرح أي مسؤول أو عضو عن طبيعة هذه المشاريع الاستثمار
كد عضو المكتب السياسي لحزب حركة النهضة، علي بوراوي، أن “الحركة لا تتلقى من جانب آخر، أ

تمويلا خارجيا”، دون أن يخفي حقيقة دخول بعض رجال الأعمال على خط التمويل.

في نفس السياق، ذكر العضو عبد اللطيف المكي، أن مؤتمر حزب حركة النهضة العاشر، الذي نُظّم
خلال شهر أيار/مايو سنة  بتكلفة مالية تُقدر بحوالي تسعة مليون دينار، أن “هذا المؤتمر مُوّل
عن طريق الهبات التي قدمها الأعضاء”. وفي الواقع، تعدّ تبرعات الأعضاء المصدر الأساسي لتمويل
الحــزب خلال انتخابــات ســنة ، حيــث ذاع صــيته خلال هــذه الســنة ممــا أدى إلى اســتقطاب

العديد من الناشطين فضلا عن الجهات المانحة الهامة.

والجدير بالذكر أنه خلال نفس السنة، راهن عدد كبير من رجال الأعمال على أحزاب تكتسي شرعية
تاريخيـة، مـن بينهـا الحـزب الجمهـوري والتكتـل، بالإضافـة إلى حـزب المسـار. كمـا راهـن رجـال الأعمـال
على هذه الأحزاب كمن يشارك في لعبة “روليت” للقمار، بمعنى أنه لا يمكن ضمان بصفة قطعية

فوز الحزب الذي يدعمه.

من جهتهم، عبرّ رجال الأعمال على غرار صاحب مؤسسة “غلوبال نت” الناصر شقرون، عن دعمهم
للأحزاب التي يحبذونها عشية انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وقد وقف شقرون، في
تلــك الفــترة، إلى جــانب المرشــح للرئاســة بصــفة مؤقتــة، المنصــف المــرزوقي، قائــد حــزب المــؤتمر مــن أجــل

ية. الجمهور

يشارك بعض رجال الأعمال في تمويل أحزاب لغض الطرف عن ماضيهم. أما
البقية، فيدفعون أموالهم استجابة إلى ميولاتهم الإيديولوجية



الاعتماد المالي في مواجهة الوعود

يــق المراهنــة أضحــى نظامــا ممنهجــا في المقابــل، اتضّــح خلال ســنة ، أن نظــام التمويــل عــن طر
خاصة خلال فترة تنظيم الانتخابات. ولم تعد المراهنة على الطرف الذي سيربح مبنية على الصدفة،
بمــا أن الفصــل  مــن دســتور ســنة  ينــص علــى الآتي: “بعــد الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات
ية المرشح المنتمي إما إلى الحزب أو إلى التحالف السياسي الذي ظفر النهائية، يكلف رئيس الجمهور
كبر عــدد مــن المقاعــد في البرلمــان، بتشكيــل الحكومــة”. بالنســبة للتحالفــات السياســية، ففــي حالــة بــأ
اتســاع رقعــة الأحــزاب المتحالفــة فيمــا بينهــا، فــإن ذلــك ســيعزز مــن حظوظهــا في التواجــد علــى قائمــة

كثر عدد من مقاعد البرلمان. الحكومة الجديدة مهما كانت تركيبتها، وسيؤدي إلى الظفر بأ

من جانب آخر، يشارك بعض رجال الأعمال في تمويل أحزاب لغض الطرف عن ماضيهم. أما البقية،
فيدفعون أموالهم استجابة إلى ميولاتهم الإيديولوجية. وقد نجح بعض رجال الأعمال على غرار، محمد
فريخــة (حــزب حركــة النهضــة)، ومنصــف السلامــي ورضــا شرف الــدين (نــداء تــونس)، في الفــوز بمركــز
سياسي. لكن لا بد من التنويه بأن رجال الأعمال الآنف ذكرهم، دعموا كلا من حزب حركة النهضة

ونداء تونس نظرا لثقلهما السياسي في البلاد.

في الواقع، ترد الأحزاب على التمويلات المقدمة من قبل رجال الأعمال بتقديم وعود. وقد رأينا ذلك،
لحظة تركيز مشروع المصالحة الوطنية، الذي اقترحه حزب حركة النهضة، إذ كان مبنيا على شرطينْ
إما إرساء تحالف بين بعض الأحزاب السياسة أو محاربة الإسلام السياسي، ما من شأنه أن يوافق

تطلعات الرئيس الحالي، الباجي قائد السبسي، إبان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت سنة
.

ير لمنظمة “أنا يقظ” عن مصادر تمويل بعض الأحزاب تقر

 أمـا بالنسـبة للأحـزاب الأقـل حظـا، فـإن المـانحين عبـارة عـن حلقـة مـن الأصـدقاء تسـاهم بحـوالي
بالمائة في دعم هذه الأحزاب. وفي هذا الإطار، علق أحد المقربين من أحمد نجيب الشابي أنه “خلال
فترة تنظيم الانتخابات، تتحول الأحزاب السياسية إلى أشبه بحسابات بنكية سياسية، حيث يجمع
كـبر عـدد مـن المـانحين وينظمـون معهـم اجتماعـات سريـة”. وخلافـا لذلـك، كـل حـزب سـياسي حـوله أ

يعتبر الخبراء أن مليون دينار كافية لتنظيم حملة انتخابية “مُحترمة”.

من جانب آخر، صرح حزب نداء تونس، أن ميزانيته تتجاوز مليونيْ دينار سنة ، إلا أن مصادر



تمــويله لم تُصــبح معروفــة إلا عنــدما أضحــت رقمــا سياســيا هامــا في تــونس. ومــن جهتــه، يعــدّ رجــل
الأعمـال شفيـق جرايـة ممـولا هامـا للحـزب. بـدوره، أقـر حـزب آفـاق تـونس سـنة ، أن ميزانيتـه

تُختزل في مبلغ جملي قدره  ألف دينار جمعها من جيوب أعضائه في إطار الدعم والهبة.

كذلــك الحــال بالنســبة للجبهــة الشعبيــة، وهــو صــاحب قاعــدة جماهيريــة لا بــأس بهــا. مــن جهتــه،
يـاحي في حين تتلقـى بـاقي الأحـزاب يتغـذى حـزب الإتحـاد الـوطني الحـر، مـن ثـروة مؤسسـه سـليم الر
تمويلا كلّما انظم لها أعضاء جدد، خاصة أولئك الذين انشقوا عن أحزاب لها وزن سياسي في البلاد.

تعتبر التدابير التي اتخذتها المحكمة الإدارية في شأن الأحزاب التي تتكتم عن
ير المالية. مصادر تمويلها بالغير فعالة حيث أن هناك تلاعبا في تقديم التقار
بالإضافة إلى ذلك، تتعمّد هذه الأحزاب تقديم حسابات مالية غير دقيقة

معدة لتمويل الحملة الانتخابية

عمومـــا، يتكفـــل المـــانحون بالتكـــاليف المرتبطـــة بأنشطـــة الحـــزب الـــذي يمولـــونه، مـــن خلال الـــدعم
اللوجستي وكراء المقرات، بالإضافة إلى حجز قاعات للاجتماع وتوفير تكاليف التنقل، التي تُعتبر أغلبها
باهظة الثمن. في المقابل، بإمكان هذا التمويل المباشر أن يؤدّي إلى عدّة انشقاقات داخل الحزب. في
شــأن ذي صــلة، تــوّ بعــض الأحــزاب خلال مؤتمراتهــا شطــائر علــى ناشطيهــا وتشركهــم في رحلات

ترفيهية. 

كبر عدد من المؤيدين، على الرغم من أن كل حزب يعمل على تعزيز مركزه السياسي عبر استقطاب أ
كثر من حزب. وقد أشار الناشط في إلا أن البعض لاحظوا أن نفس الأشخاص يشاركون في مؤتمرات أ
يز بوثور، إلى أن “الخلايا الحزبية الجهوية هي التي تمول الخلايا الحزبية المركزية الجبهة الشعبية، عز

على عكس ما يعتقده البعض”.

بغــض النظــر عــن فــترة الانتخابــات، يوجــد ضمــن كــل حــزب مركــز يــدير ميزانيتــه بمــا يمليــه النــاشطون
المانحون. وفي بعض الأحيان، يكون لهؤلاء الناشطون الكلمة الفصل أمام قادة الأحزاب التي يغذونها
يز بوثور، أن “المانحين يؤمنون بأن لهم نصيب في اتخاذ القرار من أموالهم. وفي هذا الإطار، أفاد عز
داخل الحزب الذي يمولونه مما يسبب في أغلب الأحيان، انشقاقات داخلية داخل الحزب الواحد،
تفــضي إلى اســتقالة عــدة نــاشطين للانضمــام إلى أحــزاب أخــرى”. وبالتــالي، قــد تعيــد هــذه الظــاهرة

السياسية خلط الأوراق من جديد خلال الانتخابات البلدية القادمة.

وتعتبر التدابير التي اتخذتها المحكمة الإدارية في شأن الأحزاب التي تتكتم عن مصادر تمويلها بالغير
ير المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتعمّد هذه الأحزاب تقديم فعالة حيث أن هناك تلاعبا في تقديم التقار

حسابات مالية غير دقيقة معدة لتمويل الحملة الانتخابية.

ماذا قال المشرعون؟



اتهمت قطر بتمويل كل من حملة حزب حركة النهضة الانتخابية وحملة المؤتمر
من أجل الجمهورية سنة ، لكن لم يصدر البنك المركزي التونسي أي قرار

في هذا الشأن

ينظم المرسوم التشريعي عدد ، والمؤ في  أيلول/سبتمبر سنة ، آليات تقديم التبرعات
والهبات من الأفراد لصالح الأحزاب السياسية، بشرط أن يختزل المبلغ المقدم بين  و ألف
دينار سنويا، أي ما يعادل  يورو. وينص المرسوم التشريعي أيضا على أن “كل حزب أن ينشر
يره المالية في صحيفة تونسية أو على موقعه الخاص على الانترنت، ويقدمها بعد ذلك إلى ديوان تقار

المحاسبة مع حظر أي شكل من أشكال التمويل الأجنبي”.

في المقابل، اتهمت قطر بتمويل كل من حملة حزب حركة النهضة الانتخابية وحملة المؤتمر من أجل
يـة سـنة ، لكـن لم يصـدر البنـك المركـزي التـونسي أي قـرار في هـذا الشـأن. ويعتـبر حـزب الجمهور
العريضة الشعبية، بقيادة الهاشمي الحامدي، الحزب الوحيد الذي احترم المرسوم التشريعي عدد

. عندما نشر تقريره المالي سنة 

توجد أحزاب سياسية أخرى تعمل على التهرب من الرقابة التي تفرضها المؤسسات المالية في تونس،
ممــا يســهل تلقيهــا لــدعم مــالي خــارجي. وخلال الحملــة الانتخابيــة، لا تُخصــص المنــح الحكوميــة إلا

للأحزاب التي على شفير الهاوية، أي التي تعاني شحا ماليا.

وزوّعت الحكومة، خلال الانتخابات التشريعية سنة ، قرابة  مليون دينار على  قائمة
انتخابية حيث يعتبر هذا المبلغ “بلغة المنافسة السياسية” زهيدا جدا ولا يكفي لتغطية تكاليف عدة
أحزاب تريد أن تحقّق مكاسب هامة مع نهاية الانتخابات. وعلى الرغم من أن حزب حركة النهضة لم
يصـدقه أحـد عنـدما اعـترف بإنفـاقه لحـوالي  ألـف دينـار خلال حملتـه سـنة ، إلا أنـه لم يتـم

مطالبته من قبل أي طرف سياسي بالكشف عن حساباته المالية. 

المصدر: جون أفريك
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